
    منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل

    لنوعه أو جنسه على شرط خياره أي المشتري في الإمضاء والرد بالرؤية للمبيع لا على

اللزوم أو السكوت فيفسد للجهل بالمبيع ابن عبد السلام ظاهر سلمها الثالث أنه لا يحتاج

لذكر جنس السلعة أهي ثوب أو عبد مثلا وإن كان ذكر هذا في التولية إذ لا فرق بينها وبين

البيع في هذا الحط الذي يفهم من كلامه في المدونة أنه فرق بين البيع والتولية فاغتفره

في التولية لأنها من المعروف ولا بد من ذكر جنسها في البيع ثم نقل نص سلمها وسلمه له طفي

البناني وهو غير مسلم لأن ما نقل عن سلمها صريح في أنه عند فقد الوصف والرؤية تستوي

التولية والبيع في المنع على الإلزام والجواز على خيار الرؤية ولا دليل فيه لما ذكر من

التفرقة أصلا ونص ما نقل عن سلمها وإذا اشتريت سلعة ثم وليتها رجلا ولم تسمها له ولا

ثمنها أو سميت أحدهما فإن كنت ألزمته إياها لم يجز لأنه مخاطرة وقمار وإن كان على غير

إلزام جاز وأما إن بعت منه عبدا في بيتك بمائة دينار ولم تصفه له ولا رآه قبل ذلك

فالبيع فاسد ولا يكون المبتاع فيه بالخيار إذا نظره لأن البيع وقع فيه على الإيجاب

والمكايسة ولو كنت جعلته على الخيار إذا نظره جاز وإن كان على المكايسة ا ه وبه تعلم

ظهور ما قاله ابن عبد السلام واالله أعلم وفي بيع الغائب تسع صور لأنه إما أن يباع على صفة

أو رؤية متقدمة أو بدونهما وفي كل منها إما أن يباع على خيار أو بت أو سكوت وكلها

جائزة إلا اثنتين وهما البت والسكوت فيما بيع بدونهما فقوله أو غائب أي على صفة أو رؤية

متقدمة بتا أو خيارا أو سكونا وقوله أو على خيار بالرؤية قيد فيما بعد ولو فقط وما

ذكره هو
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